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وقـــد أقـــرت الجمعية العامـــة للأمم 
المتحدة في هذا الصدد يوم العاشـــر 
مـــن مارس من كل عـــام يوما دوليا 
للقاضيـــات بموجـــب قرارهـــا المؤرخ 
فـــي 26 أبريـــل 2021، الـــذي أكـــد 
علـــى  أن تعزيـــز حضور المـــرأة في 
المجـــال القضائي ومراعـــاة المنظور 
الجنســـاني في تنفيذ خطـــة التنمية 
وثلاثين  ألفيـــن  لعـــام  المســـتدامة 
)2030(، والمســـاواة بين الجنســـين 
سيســـهمان مســـاهمة حيويـــة في 
إحـــراز تقـــدم فـــي تحقيـــق جميـــع 
أهـــداف وغايات التنمية المســـتدام،. 
مـــع تأكيـــده علـــى التوجـــه القائم 
على المشـــاركة النشطة للمرأة على 
قدم المســـاواة مـــع الرجل، في صنع 
القـــرار على جميع المســـتويات، كأمر 
والتنمية  المســـاواة  لتحقيق  أساسي 
والديمقراطية.  والســـام  المستدامة 
بالإضافـــة إلى تركيزه علـــى الالتزام 
بوضع وتنفيذ اســـتراتيجيات وخطط 
وطنيـــة ملائمـــة وفعالة، مـــن أجل 
الارتقـــاء بمركـــز المـــرأة فـــي نظم 
ومؤسســـات العدالـــة القضائية على 
صعيـــد المراتـــب القياديـــة والإدارية 

. وغيرها

يذهـــب  المناصفـــة  ولتعريـــف 
البعـــض إلـــى القـــول أن مـــن 

اللغوية  المعانـــي  أحـــد  بيـــن 
الإنصـــاف.  هـــو  للمناصفـــة 
فـــي حيـــن يعتبـــر البعـــض 
الآخـــر أن المناصفـــة تعنـــي 
فيقـــال:  الشـــيء،  نصـــف 

يملـــك هذان الشـــخصان البيت 

مناصفـــة، أي أن لكل واحـــد منهما 
نصـــف فـــي التملـــك. 

وبصـــرف النظـــر عـــن هـــذا الخلاف 
فـــي المعنى اللغـــوي، فـــإن الاتجاه 
الغالـــب يميـــل عـــن حق إلـــى تبني 
أن  اعتبـــار  علـــى  الثانـــي،  الـــرأي 
الدلالة اللغويـــة لمصطلح المناصفة 
تنصـــرف حكما إلى العمل والســـعي 

المناصفة. إلـــى 

الموضـــوع  هـــذا  تنـــاول  ولعـــل 
يقتضي منا الحديـــث عن المناصفة 
كحق دســـتوري ) المحور الأول (، ثم 
لحق  القضائية  المقاربة  اســـتعراض 
المـــرأة فـــي المناصفـــة فـــي ضوء 
قـــرارات محكمـــة النقـــض ) المحور 

الثاني(.

توجهات محكمة النقض في
تكريس حقوق المرأة 

مقال

د. حسن فتوخ
 مستشار بمحكمة النقض، 

ملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

المغربيـــة  المـــرأة  مكانـــة  تعـــززت 
الذي  الجديد  الدســـتور  بعد صـــدور 
كرس آليات ومؤسســـات دســـتورية 
لحمايتها مـــن كافة أشـــكال التمييز 
وصولهـــا  وتدعـــم  النســـاء،  ضـــد 
القرار، وتســـمو  إلـــى مواقع صنـــع 
بعدها  المســـاواة كقيمة في  بثقافة 
كممارسة  المناصفة  وحق  الإنساني، 
واقعية لتجســـيد الصـــورة الإيجابية 
لمشـــاركة المرأة على قدم المساواة 
مـــع الرجل داخـــل المجتمـــع، بدليل 
أن النســـاء يشـــكلن  نســـبة تقارب 

%30 فـــي الســـلك القضائي.
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المحور الأول:  المناصفة حق 
دستوري

من بين أهـــم المبـــادئ التي تقوم 
والتـــي  الإنســـان،  حقـــوق  عليهـــا 
تؤكدهـــا كل الإعلانـــات والمواثيـــق 
الدولية، مبدأ المســـاواة فـــي التمتع 
بالحقـــوق، وعدم التمييـــز. وفي هذا 
الســـياق ينص المشـــرع الدســـتوري 
فـــي ديباجـــة دســـتور 2011، على 
حظـــر   " علـــى:  بالعمـــل  الالتـــزام 
التمييـــز،  أشـــكال  كل  ومكافحـــة 
بســـبب الجنس أو اللـــون أو المعتقد 
أو الثقافة أو الانتمـــاء الاجتماعي أو 
الجهـــوي أو اللغـــة أو الإعاقة أو أي 

كان". مهمـــا  وضع شـــخصي، 

مـــن   19 الفصـــل  نـــص  كمـــا 
دســـتور 2011، علـــى أن : "يتمتـــع 
قـــدم  علـــى  والمـــرأة،  الرجـــل 
والحريـــات  بالحقـــوق  المســـاواة، 
المدنيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة 
والبيئيـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
مـــن  البـــاب  هـــذا  فـــي  الـــواردة 

وفي الدستور، 

فـــي  وكـــذا  الأخـــرى،  مقتضياتـــه 
الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدولية، كما 
صـــادق عليهـــا المغـــرب، وكل ذلك 
في نطـــاق أحكام الدســـتور وثوابت 
الدولة  تســـعى  وقوانينها،  المملكـــة 
إلـــى تحقيق مبـــدأ المناصفـــة بين 
لهـــذه  وتُحـــدث  والنســـاء،  الرجـــال 
للمناصفـــة ومكافحة  الغايـــة، هيئة 

التمييـــز". أشـــكال  كل 

وهكـــذا يكون الدســـتور المغربي قد 
فرض تحديات كبيرة بشـــكل مباشر 
أو غير مباشـــر على جميـــع الفاعلين 
الذيـــن يتحملـــون مســـؤولية ترجمة 
إلى  المتقدمـــة  معاييـــره وأحكامـــه 
إجراءات تشـــريعية وسياســـات عامة 
قـــادرة على إحداث تأثيـــرات حقيقية 
علـــى حيـــاة المواطنيـــن، فـــي ظل 
توضح  التـــي  الواقعيـــة  المعطيـــات 
مرتبة المغرب المغرب في مؤشـــرات 
 ،)IDH-UNDP( البشـــرية  التنميـــة 
وعـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين، 

والترتيـــب المتعلـــق بالتنمية.

المحور التاني: محكمة النقض 
وسؤال الحق في المناصفة

إن تفعيـــل محكمـــة النقـــض لحق 
المـــرأة في المشـــاركة الإيجابية إلى 
جانـــب الرجل، ينـــدرج ضمن حرصها 
علـــى التطبيـــق الســـليم للقانـــون، 
والعمـــل علـــى تأويلـــه وتكييفه مع 
والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  التطـــور 
وإثـــراء ثقافته بما يجعلها تســـاهم 
بشـــكل ملمـــوس، فـــي تطويـــر 
الفقـــه القانونـــي المغربي، من 
خلال حكامـــة قضائية جيدة، 
اســـتراتيجية  خطـــة  ووفـــق 
أدوات  تعتمـــد  مضبوطـــة 
التشـــاركية،  المقاربـــة 
لرفع  والمســـؤولة،  العصريـــة 
التحديـــات والارتقاء بدور المرأة 

إلى المكانة التي دعـــا إليها القاضي 
الأول للمملكـــة صاحب الجلالة الملك 
محمـــد الســـادس حفظـــه – قبـــل 
الدســـتور الجديـــد- حســـبما ورد في 
افتتاح  بمناســـبة  الســـامي  خطابـــه 
الـــدورة الأولـــى مـــن الســـنة الثانية 
مـــن الولايـــة التشـــريعية الســـابعة 
للبرلمان بالربـــاط يوم الجمعة 10 – 

:  2003  –  10

".. إلـــى متى سنســـتمر فـــي اللجوء 
إلـــى التمييـــز الإيجابـــي القانونـــي، 
للمرأة في    لضمان مشاركة واســـعة 
المؤسســـات ؟ لا ريب أن الأمر يتطلب 
نهضـــة شـــاملة، وتحـــولا عميقا في 
العقليـــات البالية والوعـــي الجماعي، 
وفتـــح المجـــال أمـــام المـــرأة، بمـــا 
يناســـب انخراطهـــا فـــي كل مجالات 
الحيـــاة الوطنية، لمـــا أبانت عنه من 
جدارة واســـتقامة وتفان، في خدمة 
النطـــق  انتهـــى  العـــام..".  الصالـــح 

. لملكي ا

كمـــا أكـــد جلالتـــه، الـــذي مافتـــئ 
يعطي إشـــارات قوية علـــى ضرورة 
تبوء المرأة المكانة التي تســـتحقها، 
الـــذي  الحيـــوي  بالـــدور  اعترافـــا 
تلعبـــه داخـــل المجتمع وفي شـــتى 
مناحـــي الحيـــاة العملية، السياســـية 
فـــي  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
إلـــى  الموجهـــة  الســـامية  الرســـالة 
القمـــة  أشـــغال  فـــي  المشـــاركين 
العالميـــة الثانية لمبادرة "نســـاء في 
إفريقيـــا"، بتاريخ 27 ســـبتمبر 2018 
بمراكش بالقول الســـديد : "لا يمكن 
لأي بلـــد، أو أي اقتصـــاد، أو مقاولة، 
أو أي مجتمـــع، أن يرفـــع تحديـــات 
كل  اســـتثمار  يمـــارس  أو  العصـــر، 
الطاقـــات التي يزخر بهـــا، بمعزل عن 
دور المـــرأة." انتهى النطـــق الملكي.

وما دام العدل من أســـماء الله الكبير 
المتعـــال مـــن جهة، وأســـاس الملك 
من جهـــة أخرى، فيتعيـــن أن يكون 
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للمناصفـــة معناهـــا المجـــرد 
الثابت الواضـــح الذي لا يتغير 
باختلاف الأشـــخاص والأفكار، 
حتى يتســـنى للمرأة  والرجل، 
ومـــكان،  زمـــان  أي  فـــي 
التمتـــع على قدم المســـاواة، 
بالحقـــوق والحريـــات المدنية 
والاقتصاديـــة  والسياســـية 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
والبيئيـــة، وذلـــك فـــي نطاق 
أحكام الدســـتور الجديد الذي 
يعتبـــر تعاقدا تاريخيـــا جديدا 
بيـــن العرش والشـــعب، وكذا 
ثوابـــت المملكـــة وقوانينهـــا، 
الاتفاقيـــات  ومضاميـــن 
التـــي  الدوليـــة  والمواثيـــق 
مـــا  صادقـــت عليهـــا، وهـــو 
النقـــض  محكمـــة  يجعـــل 
ملزمـــة بممارســـة وظيفتهـــا 
اســـتخراج  أجل  المعيارية من 
تتفاعـــل  وتعاريـــف  مبـــادئ 
مـــن  الجديـــد  الجيـــل  مـــع 
الحقوق والحريات الأساســـية، 
الإيجابـــي  المســـار  وتكـــرس 
للعدالة المتطـــورة والمتجددة 

، حســـبما يتضـــح مـــن خـــال أحد 
قراراتهـــا الـــذي جـــاء فيه مـــا يلي:

" الدســـتور لا يميز الرجل والمرأة في 
الظهير  القضـــاء، وكذا  تولي منصب 
الشـــريف المكون للنظام الأساســـي 
لرجـــال القضـــاء لا تميـــز مقتضياته 
بين الجنســـين للانخراط في ســـلك 

ء. لقضا ا

بمقتضـــى الفصـــل 6 مـــن الظهيـــر 
القضائـــي  بالتنظيـــم  المتعلـــق 
للمملكـــة يمكـــن لـــكل غرفـــة من 
وهـــي  الاســـتئناف  محاكـــم  غـــرف 
مكونـــة من قاضيـــات أن تحكم في 
كل القضايـــا المعروضـــة عليهـــا أيا 
كان نوعها وإن تعلـــق الأمر بقضايا 

الأحـــوال الشـــخصية ".

ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن الســـياق 
العـــام للظرفيـــة الحاليـــة والمتميزة 
يفضـــي  الحقوقـــي  المجـــال  فـــي 
بـــكل تفاعلاته إلى انتهـــاج محكمة 
النقض لبعد جديـــد يتجاوب مع هذا 
المســـتوى  الحقوق على  النوع مـــن 
والدولـــي،  والوطنـــي  الجهـــوي 
معاييـــر  إقامـــة  فـــي  والاجتهـــاد 
قضائية لتبيـــان الخيـــط الرفيع بين 
حـــق المـــرأة فـــي المناصفـــة ومبدأ 
الرجل، وعلاقتهما معا  المســـاواة مع 
بالمصلحـــة العامة حســـبما هو ثابت 
من خـــال حيثيات أحـــد قراراتها كما 

 : يلي

" إن العمـــل علـــى تجنيـــب الانـــاث 
والانشـــغالات  المشـــاق  المدرســـات 
التـــي تعرضهن لهـــا عنـــد تعيينهن 
فـــي المناطـــق النائيـــة , وجعل هذا 

التعييـــن مقتصـــرا على المدرســـين 
الذكـــور لا يمـــس بمبـــدأ المســـاواة 
العامـــة  المصلحـــة  يخـــدم  وانمـــا 
المتمثلـــة فـــي رفع المردوديـــة ... ".

الغرفـــة الإداريـــة بنفـــس  كمـــا أن 
المحكمـــة قـــد عملت علـــى التوفيق 
بين مبدأي تكافؤ الفرص ومســـاواة 
المواطنيـــن أمـــام التكاليف وضرورة 
نســـاء  الأطبـــاء  جميـــع  خضـــوع 
ورجـــالا لعملية القرعـــة للتعيين في 
مستشـــفيات المملكـــة معتبـــرة في 

حيثيـــات أحـــد قراراتها مـــا يلي:

ومســـاواة  الفـــرض  تكافـــؤ  إن   "   
المواطنيـــن أمام التكاليـــف يعتبران 
مبدئين أساســـيين يحكمـــان النظام 
الأساســـي العام للوظيفـــة العمومية 
دون حاجـــة للنـــص عليهمـــا قانونا. 
يقتضيـــان  المبدئيـــن  هذيـــن  وان 
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علـــى  الموظفيـــن  جميـــع  معاملـــة 
قدم المســـاواة. وان عمليـــة القرعة 
التـــي قـــررت وزارة الصحـــة إجراءها 
مستشـــفيات  بمختلف  أطباء  لتعيين 
المملكـــة لم تخضع لهـــا كافة الأطر 
الطبيـــة كمـــا عللت بذلـــك المحكمة 
قرارهـــا المطعـــون فيه بمـــا أوردته 
فـــي تعليلها. مـــن أن البحـــث الذي 
تـــم إجراؤه فـــي المرحلـــة الابتدائية 
تبيـــن منه أن بعـــض الطبيبات وقع 
القرعـــة  مـــن عمليـــة  اســـتثناؤهن 
مبـــدأ  ان  ذلـــك  مـــن  واســـتخلصت 
تكافـــؤ الفرص لـــم يطبـــق بكيفية 
صحيحـــة وألغـــت المقـــرر المطعون 
فيـــه تكـــون عللـــت قرارهـــا تعليلا 

." سليما 

وفي نازلة أخـــرى تتعلق بحق المرأة 
أسســـت  الانتفـــاع،  فـــي  الســـالية 

محكمة النقض تعليـــل أحد قراراتها 
الحديثـــة علـــى مضمـــون اتفاقيـــة 
القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز 
ضـــد المـــرأة المعتمـــدة مـــن طرف 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، 
والفصـــل 19 من دســـتور المملكة، 
معتبـــرة فـــي معـــرض حيثياتـــه ما 

: يلي

" ... إن المحكمـــة لما عللـــت قرارها 
بـــأن مقتضيـــات الفقـــرة الثانية من 
الفصـــل الرابع من ظهيـــر 24 أبريل 
1919 المتعلـــق بتنظيـــم الوصايـــة 
الإداريـــة علـــى الجماعـــات وضبـــط 
تدبيـــر شـــؤون الأمـــاك الجماعيـــة 
وتفويتها وإن كانـــت تنص على أنه 
تؤهـــل جمعيـــة المندوبيـــن لتوزيع 
الانتفـــاع بصفة مؤقتـــة بين أعضاء 
الأعـــراف وتعليمات  الجماعة حســـب 

الدوريـــة  فـــإن  الوصايـــة، 
الصـــادرة عن وزيـــر الداخلية 
المســـاواة  مبـــدأ  أقـــرت   ...
بيـــن الذكـــور والإنـــاث فـــي 
الجماعية  بالأراضـــي  الانتفاع 
ذلـــك علـــى  فـــي  وارتكـــزت 
اتفاقيـــة القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة 
المعتمدة من طـــرف الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة وعلى 
الفصـــل 19 من  مقتضيـــات 
دســـتور المملكـــة، واعتبرت ) 
المحكمة ( بـــأن لجوء محكمة 
الدرجـــة الأولـــى إلـــى إعمال 
الإســـامية  الشـــريعة  قواعد 
فـــي عمليـــة تدبيـــر الانتفاع 
الســـالية  الجماعة  أفراد  بين 
فيها  الأحقيـــة  فـــي  والفصل 
الإناث  أحقيـــة  مبدأ  وإقـــراره 
فـــي الانتفـــاع لا يتنافـــى مع 
أحـــكام الظهيـــر المشـــار إليه 
الشـــريعة  أن  طالمـــا  أعـــاه 
الدولة  تعتبر دين  الإســـامية 
بأحـــكام  عمـــا  المغربيـــة 
مبادئهـــا  وتشـــكل  الدســـتور 
أســـاس القوانين الجـــاري بها العمل 
وتســـمو على الأعـــراف المحلية في 
حالـــة وجـــود أي تعـــارض بينهمـــا، 
وانتهـــت إلى عـــدم مشـــروعية قرار 
مجلـــس الوصايـــة مؤيـــدة الحكـــم 
بإلغـــــــــــــــــــاء  القاضـــي  الابتدائي 
القرار الإداري المطعـــون فيه، تكون 
قـــد بنـــت قضاءهـــا على ســـند من 
ســـائغا،  تعليـــا  وعللتـــه  القانـــون 

والوســـيلة علـــى غير أســـاس ".


